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  تطوير النظام المحاسبي الحكومي لأغراض تدقيق الأداء في القطاع الحكومي الأردني

  

 حسن فليح القطيش 
  

  صـلخم
  

 ودراسة مدى ملاءمة النظام المحاسبي الحكومي ،تهدف هذه الدراسة إلى بيان مدى الحاجة إلى الأخذ بأسلوب تدقيق الأداء
ولتحقيق أهداف الدراسة تم تطوير استبانة .  وتقديم المقترحات لتطويرهالحالي في الأردن لتلبية أغراض تدقيق الأداء،

مدققاً، ) 40(سؤالاً وزعت على المدققين الحكوميين في وزارة المالية ودائرة الموازنة العامة والبالغ عددهم ) 28(تضمنت 
 للعينة الواحدة لاختبار T-testر استبانة، وتم استخدام اختبا) 35(استبانة، خضع منها للتحليل ) 37(وقد استرد منها 
 كما ،ولقد تبين للباحث قصور النظام الحالي في توفير المعلومات الملائمة لتدقيق كفاءة وفاعلية الأداء. فرضيات الدراسة

  . تبين ضرورة تطوير اسلوب التدقيق الحالي بالتوجه إلى استخدام تدقيق الأداء في القطاع الحكومي الأردني
ح الباحث بعض التوصيات لتطوير النظام المحاسبي الحكومي بالتوجه التدريجي إلى استخدام أساس الاستحقاق  أخيراً، اقتر

   .وتطبيق موازنة البرمج والأداء
  .. النظام المحاسبي الحكومي، الفاعلية، الكفاءة،تدقيق الأداء: الدالةالكلمات 

  
  مقدمـةال

  
على الرقابة تكاد تقتصر الرقابة في الوحدات الحكومية 

التي يتم من خلالها التأكد من تطبيق -المالية والمحاسبية
القوانين واللوائح وأن الأموال الحكومية قد أنفقت في 

دون أن تمتد لتبين مدى كفاءة -الأغراض المخصصة لها
الإدارة في استغلال الموارد بشكل اقتصادي وتحقيق 

ن وراء الأهداف بأقل التكاليف وتحقيق العائد الأمثل م
ونظراً لزيادة الإنفاق الحكومي وزيادة الأعباء .الإنفاق 

الاجتماعية الملقاة على عاتق الوحدات الحكومية  والعجز في 
 ومحدودية الموارد، حيث بلغت النفقات الحكومية ،الموازنة
) بالمليون دينار(على التوالي )2007-2005(للأعوام
) 1(ة رقم قانون الموازنة العام (4540 ،3860، 3105
كما بلغ الدين العام لنفس الفترة على التوالي  ) 2007لسنة

 وبلغ عجز الموازنة ،8948 ،8184 7524) بالمليون دينار(
)  بالمليون دينار( على التوالي 2006،2007لعامي 

التقارير السنوية لديوان المحاسبة رقم  (693.5،768.301
 من ، فإن ذلك يتطلب)2007،2008للأعوام ) 56،57(

الأجهزة الرقابية تطوير نفسها بالانتقال إلى الرقابة الشاملة 
  .ما يسمى برقابة الأداء أو التدقيق التشغيلي  أو

ولقد توافرت لقطاع الأعمال العديد من مقاييس الأداء مثل 
ل العائد على رأس المال المستثمر،  ومعدالداخلية،الربحية 

  .طية وغيرهاالموازنات التخطيوالتكاليف المعيارية و
أما في القطاع الحكومي فإن المسألة تواجه صعوبة بالغة 
تنشأ من عدم خضوع النشاط الفعلي في هذا القطاع للقياس 

و نظرا لأن النظام المحاسبي في مجال . الكمي بسهولة
الرقابة على خدمات القطاع الحكومي معد ليخدم أغراض 

الأموال الحكومية قد الرقابة المالية، التي هدفها التأكد من أن 
أنفقت في الأغراض المحددة لها وأنها تمت وفقاً للقوانين 
والأنظمة واللوائح المعمول بها في الوحدات الحكومية، وإن 

 التي تسعى لتحقيقها إلا الاجتماعيةكان هناك بعض الأهداف 
أن النظام لا يوفر المعلومات الملائمة لأغراض رقابة 

ارة المالية عدة تحديات وصعوبات في  تواجه الإد كما،الأداء
أسلوب ):  www.mof.gov.jo ( من أهمها عدة مجالات

 .10/8/2010 وتاريخ قبوله16/6/2009تاريخ استلام البحث 
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 والموارد ، وإدارة الدين العام،إعداد الموازنة العامة وتنفيذها
البشرية والتدريب وتكنولوجيا وأنظمة المعلومات والشفافية 

وفي هذا المجال تسعى وزارة المالية إلى تحديث . والوضوح
 المالية في الأردن من خلال بناء الموازنة الموجهة الإدارة

  .نحو النتائج
لذلك فإن الحاجة أصبحت ملحة خاصة في ظل محدودية 
الموارد وزيادة الإنفاق العام إلى نظام معلومات أكثر نضجاً، 
وذلك يتطلب تطوير النظام القائم وإدخال التعديلات عليه، 

الإجابة عن لذلك من الممكن تلخيص مشكلة البحث في 
  :الأسئلة التالية

ما مدى ملاءمة النظام المحاسبي الحالي لأغراض تدقيق 
الأداء في القطاع الحكومي ؟ وما سبل تطويره؟ وما مدى 

  الحاجة للأخذ بأسلوب تدقيق الأداء في القطاع الحكومي ؟
  

  : تتركز أهداف الدراسة فيما يلي: أهداف الدراسة1.2
اء ومدى الحاجة إليه لضمان  بيان أبعاد تدقيق الأد-1

  .الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة
تقييم نظام المعلومات المحاسبي الحكومي في  -2

الأردن من حيث ملاءمته لأغراض تدقيق الأداء في ضوء 
  .الاهداف الحديثة للنظام المحاسبي الحكومي

تقديم المقترحات لتطوير النظام المحاسبي الحكومي  -3
 .ءلأغراض تدقيق الأدا

تكمن أهمية الدراسة في خدمة :  أهمية الدراسة1.3
الجهات الرقابية في القطاع الحكومي والمتمثلة في ديوان 

 ووزارة المالية كجهاز ،المحاسبة كجهاز رقابة خارجية
رقابة داخلية، التي تسعى إلى تطوير أسلوبها الرقابي، 
لك بالإضافة إلى الأجهزة الرقابية في الوحدات الحكومية، وذ

بما أضافته من بعدٍ للرقابة على المال العام من خلال بيان 
مدى الحاجة للأخذ بأسلوب رقابة الأداء، وتقديم التوصيات 
لتطوير النظام المحاسبي الحكومي الحالي لتوفيرأساليب 
ومؤشرات لقياس الأداء الحكومي بتقديم المعلومات التفصيلية 

لتحقيق الرقابة الفعالة والدقيقة عن الأداء للبرامج الحكومية 
واستغلال الموارد بكفاءة وبطريقة اقتصادية وفعالة، وتحديد 

 لتحقيق ،الانحرافات وأسبابها ومحاسبة المسؤولين عنها
 وهذا يتطلب تطوير ،الوفر في الموارد وترشيد الإنفاق

النظام المحاسبي الحكومي الحالي لتوفير مثل هذه 
ي معد ليخدم أغراض الرقابة المعلومات، ذلك أن النظام الحال

  .المالية، لا ليخدم أغراض رقابة الأداء
  

  :فرضيات الدراسة 1.4
لا يوفر النظام المحاسبي الحكومي الحالي المعلومات . 1

الملائمة لأغراض تدقيق كفاءة الأداء في القطاع الحكومي 
  .الأردني

لا يوفر النظام المحاسبي الحكومي الحالي المعلومات . 2
ئمة لأغراض تدقيق فاعلية الأداء في القطاع الحكومي الملا

 .الأردني
لا توجد حاجة لتطبيق أسلوب تدقيق الأداء في القطاع 3. 

  .الحكومي الأردني
  :مفهوم تدقيق الأداء وأبعاده. 2

تعود بدايات تدقيق الأداء الحكومي في العالم إلى بداية 
 في كل من السبعينات من القرن السابق عندما بدأت ممارسته

الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وبريطانيا والسويد وبعض 
  ارتبط تحديدا بمفهوم موازنة البرامجثالدول الأخرى، حي

(the Swedish National Office Audit , 1996, 
p.18) . وقد عرف جهاز الرقابة الحكومي الأسترالي رقابة 

ة المنظمة اختبار مستقل وموضوعي لإدار": الأداء بأنها
وبرامجها أو وظائفها لأغراض تكوين أو إبداء الرأي حول 
ما إذا كانت الهيئة وبرامجها أو وظائفها قد أديرت بشكل 
اقتصادي وكفؤ وفاعل، وأن كفاءة الإجراءات الداخلية تساعد 

 بالإضافة ،في تعزيز وتطوير الاقتصاد والكفاءة والفاعلية
لالها تحسين الممارسات إلى اقتراح الوسائل التي يتم من خ

  "الإدارية بما في ذلك إجراءات رقابة الأداء
(www.google,australian national audit office , 
p.3) .  
ويمثل تدقيق الأداء قياسا لمدى نجاح الوحدات في تحقيق 
أهدافها المحددة مقدماً، ويعد أحد الوظائف الإدارية الهامة 

لحكم على مدى نجاح واللازمة والضرورية في مجال ا
 2004ديوان المراقبة العامة،(عملية الأداء أو الإنجاز 

اما جهاز الرقابة العليا في الولايات المتحدة فقد ،)11.ص
عرف رقابة الأداء بأنها تتضمن رقابة الكفاءة والاقتصاد 
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    .(ASOSAI,2005,P.3)ورقابة نتائج البرامج 
 

  : أبعاد تدقيق الأداء 2.1
 , 3Es (Economyداء الذي يسميه البعض إن تدقيق الأ

Efficiency , Effectiveness)4 اوEs )  بالإضافة إلى
Energy (5أوEs)  بالإضافة إلى(Environment)،و وه 

عبارة عن مصطلحات لمعاني تدقيق الاقتصاد والكفاءة 
  ).8. ،ص2004العوران،(والفاعلية والطاقة والبيئة 

يا الحكومية في كل من أما في الأجهزة الرقابية العل
الولايات المتحدة الأمريكية وسنغافورة، فإن تعبير تدقيق 

 كما ،الأداء يتضمن الكفاءة والاقتصاد ورقابة نتائج البرامج
جاء في البحث الخامس الصادر عن المنظمة الآسيوية 
للأجهزة العليا للرقابة المالية أنه يتضمن عناصر الاقتصاد 

   ).6.، ص2000سوساي، أ(والكفاءة والفاعلية 
وقد أجمعت الأبحاث من الدول المشاركة للمجموعة 
العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في دورتها 

 على أن 2001السابعة المنعقدة في المملكة المغربية عام 
رقابة الأداء هي رقابة الاقتصاد والكفاءة والفاعلية على 

ة الخاضعة للرقابة استخدام الموارد في الأجهز
ويمكن تقسيم نطاق التدقيق ). 63.،ص2001أربوساي،(

- 20:،ص ص2002أسوساي،(التشغيلي إلى ثلاثة مستويات 
 -2 التدقيق المالي والقانوني -1: على النحو التالي ) 21

 تدقيق الفاعلية أو نتائج -3تدقيق الكفاءة أو الإنتاجية 
  . البرامج 

 Financial and: ي التدقيق المالي والقانون-1
Compliance Audit  

الهدف من التدقيق في هذه المرحلة هو التأكد والتحقق 
من سلامة العمليات الحسابية والمحاسبية للنشاط الحكومي، 
وتمشيها وفق القوانين والأنظمة والتعليمات المتبعة والمبادئ 
المحاسبية المتعارف عليها، وأن الحسابات تعطي صورة 

يحة وعادلة لإدارة الأموال العامة للدولة بشكل حقيقية وصح
  .اقتصادي

  : Efficiencyتدقيق الكفاءة أو الإنتاجية  -2
تعبر الكفاءة أو الإنتاجية عن العلاقة بين     

المدخلات والمخرجات، أي تحقيق الأهداف بأقل تكلفة، 

بمعنى ترشيد المدخلات بأقل سعر أو استعمال أقل كمية من 
 القدر المحدد من المخرجات الموارد لتحقيق

ويتضمن المفهوم الحصول على ). 29.،ص2010الذنيبات،(
الموارد بالكمية والجودة المناسبة وبأقل تكلفة وبأقصر وقت 

وبمعنى آخر ترتبط ) . 26.،ص2001الأربوساي،(ممكن 
الكفاءة بالطريقة التي تتحول بها الموارد إلى سلع أو خدمات 

  . بصورة سليمة أي أن الإنفاق تم . عامة
 Effectiveness:  تدقيق الفاعلية أو نتائج البرامج-3

or Program Results Audit   
تمثل الفاعلية المرحلة الثالثة من السلم الهرمي للرقابة، 
وتعني تحقيق الأهداف المرسومة للبرامج أوالأنشطة أو 

 أي تهتم ،)29.،ص2010الذنيبات،(تحقيق التأثير المطلوب 
م هو مستوى النجاح الذي بلغته المخرجات من بتحديد ك

السلع والخدمات في تحقيق أهداف السياسة وغايات العمليات 
  .(ASOSAI,2005,p.3)والنتائج المستهدفة الأخرى 

 الأسباب التي تدعو إلى ضرورة الأخذ بأسلوب.3 
  .تدقيق الأداء

 تشير الدراسات إلى تزايد الطلب على الخدمات 
إن . ه طردياً مع زيادة عدد المستفيدين الحكومية وتنامي

تدقيق الأداء يعمل على الكشف عن مدى موضوعية تصميم 
الوظائف وسلامة أسس الاختيار ومدى فاعلية الاختيار في 
انتقاء الأفراد الأكفاء لإشغال الوظائف 

وتوفير معلومات تساعد على  ،)14.،ص2002ابراهيم،(
 عن مدى الكفاءة في تحسين عمليات صنع القرار والمساءلة

  استخدام الموارد العامة والفاعلية في تحقيـق الأهداف
)6-5www.oecd.org,pp:(، وتعريف نوع وليس فقط 

كمية المطالب والخدمات المتاحة،والمساءلة عن الموارد 
). GAO,2003,P.4(العامة وتلبية حاجات المستخدمين 

قيق الأداء ومن أهم الأسباب التي تدعو إلى الأخذ بأسلوب تد
   ):1151.،ص1995السيد،(

تزايد المصروفات الحكومية زيادة كبيرة بسبب  -1
ارتفاع تكاليف تنفيذ البرامج من ناحية، وانخفاض القوة 

 .الشرائية لوحدة النقد وتقلبات الأسعار من ناحية أخرى
زيادة الأعباء الاجتماعية الملقاة على عاتق  -2

 ،عدلات النمو السكانيالحكومات نتيجة التزايد المستمر في م
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  .والاهتمام العالمي بموضوعات البيئة
محدودية الموارد الاقتصادية المتاحة في مواجهة  -3

التزايد المستمر في المصروفات الحكومية والأعباء 
 مما يصعب معه الموازنة بين الحاجات المتزايدة ،الاجتماعية

 .ومحدودية الموارد المتاحة
 وعدم الاستقرار ،ميةالمتغيرات الاقتصادية العال -4

الاقتصادي نتيجة المنازعات الدولية والحروب مما يؤدي 
 .إلى اختلال هيكل أسعار الموارد الانتاجية لدولة ما

 الميل نحو الاسراف والضياع وعدم ترشيد  -5
 وذلك نتيجة الانفاق المظهري والمغالاه في الانفاق ،الانفاق

ما يؤدي إلى عدم الاستهلاكي، لا سيما في الدول المتخلفة، م
 .كفاية الموارد المخصصة للتنمية

هذه الأسباب تؤكد ضرورة البحث عن تدابير فعالة 
للرقابة على تنفيذ البرامج التي تنجزها الحكومة أو تخطط 

 ولعل من ،لها، لتحقيق أفضل النتائج الممكنة في هذا الشأن
الطرق الفعالة في هذا المجال ربط التكاليف بخطوط 

ة التنظيمية من خلال استخدام بعض الأساليب المسؤولي
 وربط ،المعروفة في المحاسبة الادارية كمحاسبة المسؤولية

التكاليف بالمنتجات النهائية والنتائج المحققة بالأهداف 
 وتقييم أداء المسؤولين ،)NAO,2004,p.7(المخطط لها 

عن تنفيذ هذه البرامج، وهو ما ركز عليه مفهوم رقابة 
وذلك يتطلب دراسة النظام المحاسبي الحكومي  ،الأداء

الحالي في الأردن؛ لتعرف أوجه القصور في ضوء التطور 
في أهداف النظام المحاسبي الحكومي ومحتواه المعلوماتي 

  . وتقديم المقترحات لتطويره،من منظور تدقيق الأداء
المحتوى المعلوماتي للنظام المحاسبي الحكومي من . 4

  ) :ما يجب أن يكون( داءمنظور تدقيق الأ
من أجل أن تفيد المعلومات والمخرجات الناتجة عن 
النظام المحاسبي الحكومي الوحدات الحكومية في تدقيق 

، يجب أن يوفر النظام المحاسبي المعلومات اللازمة أدائها
الرقابة الإدارية، وعمليات التخطيط : والملائمة لغايات
ليل الاقتصادي كما يجب  التقييم والتحضوالبرمجة، لأغرا

أن يوفر معلومات مقارنة بين النتائج الفعلية والموازنة، 
ومعلومات لتقييم كفاءة وفاعلية الوحدة الإدارية 

) 19.،ص2004الحجاوي،(، ويرى )324،ص1995عبداالله،(

أن من أهداف النظام المحاسبي الحكومي توفير البيانات 
قارنة الأداء الفعلي اللازمة لأغراض تقييم الأداء من خلال م

بالأداء المخطط، ومعلومات لتحديد مدى الإلتزام بالقوانين 
كما ظهرت اتجاهات متنامية تطالب بالتركيز على ، واللوائح

تحديث نظم الموازنات العامة الحكومية للتحول من الاهتمام 
بصفة أساسية على المدخلات السنوية إلى الاعتماد بصفة 

الأداء، وذلك بالاعتماد على أساسية على المخرجات و
أسلوب موازنة الأداء بما يؤمن سهولة مقارنة النتائج 
بالأهداف المتوخاة من البرامج الحكومية 

)www.oecd,.org,pp:4-5.(  
واستناداً لما تقدم ولكي يحقق النظام المحاسبي دوره في 
تدقيق الأداء فإنه لا بد أن يتوافر في معلوماته شرطان 

الملاءمة : هما )667-665، ص1995 حان،الط(أساسيان 
  .والشمول

بمعنى الاتصاف بصدق التعبير والحياد والدقة : الملاءمة
بالإضافة إلى إمكانية التحقق منها  ومراعاة التوقيت المناسب 

  .لتقديمها
 بمعنى أن تشتمل المعلومات على كل ما :الشمول

  : يحتاجه تدقيق الأداء من
امة والجزئية وأهميتها  معلومات عن الأهداف الع-

  . النسبية للمنظمة ولكل مركز من مراكز الأداء داخلها
معلومات عن الهيكل التنظيمي وحدود السلطات _ 

  .    والصلاحيات والمسؤوليات
 معلومات عن الموارد، وعن المراكز التي تستغل فيها -

الموارد من حيث إعدادها ومهامها والقائمين على أمرها، 
كفاءة مبنية على معايير واقعية للأداء تراعى ومؤشرات لل

فيها ظروف تأدية الخدمة، ومعلومات عن العمالة المتاحة 
  . لتأدية الخدمة

 أو عن ، معلومات مستخلصة من بيانات فترات سابقة-
 وذلك ،بيانات صادرة عن جهات تؤدي خدمات مماثلة

ات  بالإضافة إلى معلوم،لغايات المقارنة والحكم على الأداء
 وفاعلية ،عن بيئة الرقابة من حيث مستوى كفاءة الأنظمة

أنظمة الحوافز وغيرها من المعلومات التي تعكس آثارها 
  .على تدقيق الأداء
مما سبق أن دور النظام المحاسبي   يتضح للباحث
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 لم يعد يتمثل فقط في توفير معلومات تقليدية تمكن الحكومي
ي الوحدات الحكومية من الرقابة على التصرفات المالية ف

والتأكد من تنفيذ الوحدة الإدارية للعمليات واللوائح 
 بل لا بد من توفير معلومات عن الأهداف الحكومية،

ومعايير أداء محددة، ومعلومات عن التكاليف المخططة 
والنتائج المتوقعة، ومعلومات عن التكاليف والنتائج الفعلية، 

ليف والنتائج الفعلية ومعلومات عن الانحرافات بين التكا
واسبابها طة، ومعلومات تفسيرية للانحرافات والمخط

 والمسؤولين عنها ومقارنتها وكيفية معالجتها بما يحقق
تخصيص الموارد وضبط الإنفاق بمراكز مسؤولية على 
 هيئة برامج وأنشطة تسمح بربط المدخلات بالمخرجات

كما  ،فةوترشيد الإنفاق الحكومي بما يكفل فاعلية التكل
تحتوي في مضمونها ضرورة تطبيق محاسبة المسؤولية، 
ومن ضمنها المحاسبة عن المسؤولية الاجتماعية للوحدات 
الحكومية وعن الآثار المتوقعة والفعلية لبرامجها ومشاريعها 

  .من زاوية اجتماعية
مدى ملاءمة النظام المحاسبي الحكومي في الأردن . 5

  :)ما هو كائن( لتدقيق الأداء
يعد النظام المحاسبي الجيد من المتطلبات والمستلزمات 
الأساسية لتدقيق الأداء، ويمد الإدارة بكثير من المعلومات 

في الوحدات الحكومية  و،التي تعتمد عليها في اتخاذ قراراتها
ف هذا تعر ينبغي ،حيث يتبع النظام المحاسبي الحكومي

خرجاته، أي النظام وتحليله من أجل تعرف مدى صلاحية م
  . المعلومات المحاسبية التي يوفرها لتدقيق الأداء

المحتوى المعلوماتي الذي يوفره النظام المحاسبي  5.1
 :الحكومي في الأردن

يتناول الباحث في هذا المجال أساسيات عن النظام 
  : المحاسبي الحكومي في الأردن من خلال البنود الآتية

اسبي الحكومي في  عناصر ومقومات النظام المح5.1.1
  : الأردن

يعتمد النظام المحاسبي الحكومي في الأردن على 
مجموعة مقومات تمثل أركان هذا النظام، وذلك من أجل 

وتتمثل هذه . توفير البيانات المحاسبية اللازمة لتحقيق أهدافه
  : المقومات في الآتي

لسنة ) 3( حدد النظام المالي رقم :الأساس المحاسبي -1

الأردن الأساس المحاسبي الواجب اتباعه من قبل  في 1994
الوحدات الحكومية في إثبات العمليات المالية وإعداد الحساب 

 حيث يتم ،الختامي والمركز النقدي لها بالأساس النقدي
تحميل الحساب الختامي للسنة المالية بجميع النفقات التي 
 دفعت فعلاً خلال تلك السنة والإيرادات التي قبضت فعلا

 وبغض النظر عما إذا كانت هذه النفقات تخص ،خلالها
  .السنة الحالية أو السابقة أو اللاحقة

 ولقد :الدفاتر والمستندات والنماذج المحاسبية -2
حددت أحكام الفصل الثاني من التعليمات التطبيقية للشؤون 

 الصادر واستنادا لأحكام المادة 1995لسنة ) 1(المالية رقم
 المستندات 1994لسنة ) 3(لمالي رقممن النظام ا) 58(

والوثائق والسجلات والدفاتر المحاسبية المستخدمة في النظام 
دفتر :  وأهم ما تشتمل عليه،المحاسبي الحكومي في الأردن

.  ومستندات المقبوضات ، ودفاتر الأستاذ،اليومية العامة
  .ومستندات المدفوعات 

   : التقارير والقوائم المالية-3
تعد التقارير والقوائم المالية من : رير المالية التقا- أ

المقومات الرئيسة للنظام المحاسبي الحكومي، حيث تمكن 
 الحكومية لاتخاذ تمن توفير البيانات والمعلومات للإدارا

الموقف المالي : المالية والإدارية المناسبة، وتشمل تاالقرار
  . الشهري، والخلاصة الحسابية الشهرية

قائمة الحسابات الختامية :  وتشمل،المالية القوائم -ب
 . وقائمة المركز النقدي ،للدولة

بناء على ما تقدم، وبما أن هذا البحث يستهدف دراسة 
مدى ملاءمة النظام المحاسبي الحكومي القائم في الأردن 

 فانه لا بد من دراسة مدى صلاحية ،لأغراض تدقيق الأداء
الية لتدقيق أداء الوحدات البيانات المحاسبية الحكومية الح

الحكومية لاختبار فرضيات البحث السابقة، ولذلك سوف 
يتناول الباحث في الأجزاء التالية أغراض تقديم المعلومات 
في النظام المحاسبي الحكومي  ومدى ملاءمتها لأغراض 

  . تدقيق الأداء
  : أغراض تقديم المعلومات. 5.1.2

علومات إلى تسهيل يتمثل الغرض الأساسي من تقديم الم
إجراءات الرقابة المالية للتأكد من مشروعية الإنفاق حسب 

لذا فإن هذه الاعتمادات . الاعتمادات المدرجة في الموازنة
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  ).88.،ص2000أبو حشيش،(تخضع للإجراءات التالية 
يتم التحقق من صحة أرقام الاعتمادات الأصلية . أ

 واقع والإيرادات الأصلية على مستوى الأبواب من
الموازنة، كما يتم التحقق من صحة البنود والاعتمادات 

  . الإضافية والمصروفات والإيرادات الفعلية
التأكد من سلامة أسس تقدير الإيرادات ومقارنة . ب

الفعلي بالتقديري بعد التعديل للحكم على درجة دقة التقديرات 
 ومناقشة أسباب الزيادة أو النقص في الإيرادات المحصلة. 

  . مع الجهات المعنية بتحصيلها
دراسة المناقلات التي تمت بين أبواب وبنود الموازنة . ج

للتحقق من أنها قد صدرت من ذوي الاختصاص، وخلال 
  . السنة المالية وبعد صدور الموازنة

الرواتب (بحث حالة الصرف على اعتمادات . د
لمعرفة ما فيها من تجاوزات لم يصرح بها من ) والأجور

 وبحث عدد الدرجات الوظيفية المشغولة ،جهات المختصةال
 وبحث حالة ،لمعرفة مدى الالتزام بجدول تشكيلات الوظائف

المصروفات الجارية، (الصرف على اعتمادات 
 وبحث حالة الصرف على ،)والمصروفات الرأسمالية

  . لمعرفة ما بها من تجاوزات مالية) المشاريع( اعتمادات 
 المعلومات التي يقدمها النظام مدى ملاءمة. 5.1.3

  : المحاسبي القائم في الأردن لتدقيق الأداء
بالنظر إلى طبيعة المعلومات التي يقدمها النظام 
المحاسبي الحكومي القائم، نجد أنها كلها تنصب على الرقابة 
المالية فقط، ولا تلائم أغراض رقابة الاداء، وذلك للأسباب 

  : والنتائج الآتية
 تبرز نصيب كل مركز أو برنامج أو نشاط من  أنها لا-

النفقات ولكنها توضح النفقات الإجمالية مما يعيق تحديد 
أوجه الإسراف والضياع والمسؤولين عنها ويحول دون 

 أن النظام القائم يستهدف إجراء - .  تطبيق مبدأ المساءلة
عملية موازنة بين تقديرات الموازنة وبين التنفيذ الفعلي، بما 

يد أن هذا النظام تنقصه وظيفة أساسية وهي قياس نتيجة يف
النشاط الحكومي، ونتيجة لذلك يصعب تحقيق المساءلة عن 

  . العمليات في المؤسسات الحكومية
 إن المعلومات التي يقدمها النظام ما هي في الحقيقة إلا -

بيانات تاريخية حيث تقدم بعد انتهاء تنفيذ الأنشطة لفترة 

م فإنه لا يمكن الاعتماد عليها في اتخاذ  ومن ث،طويلة
القرارات الرقابية المتعلقة بالأداء، كما أن النظام المحاسبي 
القائم يعتمد على التبويب النمطي لعناصر إلى استخدامات 
 ،والموارد في أبواب وبنود حسب نوع النفقة أو نوع الإيراد
طة مما يعني إهمال العلاقة بين أوجه الإنفاق وبين الأنش

المرتبطة بها، وهذا النوع من التبويب لا يساعد في التخطيط 
للإنفاق؛ حيث لا يظهر مدى التغير في عناصر التكلفة 

 .بالزيادة أو النقص في علاقتها بحجم الخدمات المؤداة
 نتيجة لقصور هذه المعلومات عن توفير الأسس -

ن السليمة واقتصارها على البيانات المالية للإنفاق وحده دو
ربطه بما تم إنجازه من أعمال أو أداؤه من خدمات خلال 
الفترة، فإنها لا تفيد في مجال تدقيق الكفاءة الذي يقوم على 

  . مؤشرات معيارية للعلاقة بين المدخلات والمخرجات 
 إن تدقيق الأداء يعكس جانباً مالياً وآخر اقتصادياً، -  

تج من ارتفاع والجانب المالي يتمثل في قيمة الانحراف النا
التكلفة عن المعدلات المستهدفة أو انخفاض الأداء عن 
معدلاته، أما الجانب الاقتصادي فيتمثل في مقدار الفرصة 
المضاعة على المجتمع نتيجة سوء استخدام الموارد، ومن 

 في أن )673.ص،1995الطحان،(هنا يتفق الباحث مع 
رز الجانب المعلومات المحاسبية التي يقدمها النظام قد تب

المالي من الانحراف عن طريق مقارنة الإنفاق الفعلي 
بالمعتمد، إلا أنها لا تبرز الجانب الاقتصادي وهو الأخطر 

 . والأهم
 إن تدقيق الفاعلية يستلزم تحديد الأهداف التفصيلية -

لكل مركز من مراكز الأداء والإجراءات اللازمة لتحقيق 
من كل مركز في تحقيق هذه الأهداف والمساهمة المطلوبة 

الأهداف الإجمالية أو الكلية للوحدة الإدارية، ثم مقارنة 
أما في ظل المعلومات . الإنجاز الفعلي بما هو مستهدف 

التي يقدمها نظام المعلومات الحالي فيصعب قياس مستوى 
الإنجاز الفعلي والمستهدف؛ حيث إن التقارير تعد طبقاً لنوع 

مات عن تكلفة البرامج التي تم المصروف ولا توافر معلو
إنجازها ولا تعكس العلاقة بين كمية الخدمات المنجزة 

 كما أن بياناتها الفعلية إجمالية لا تتلاءم مع ،وتكلفتها
 ومن هنا يتفق الباحث مع ،متطلبات تدقيق الأداء

)Henninen,1995,p.185( في أن القوائم المالية التي يتم 
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مية تعد غير كافية لتحسين الأداء إعدادها في الوحدات الحكو
الحكومي في المستقبل ويرجع ذلك إلى أنها تقوم بتوفير 
أرقام عامة لا يمكن الاعتماد عليها في تدقيق أداء العاملين 

  . في الوحدات الحكومية
 إن تدقيق الأداء سواء في جانب الاقتصاد والكفاءة أو -

 قياس نسبة في جانب الفاعلية في الوحدات الحكومية يتطلب
المخرجات إلى المدخلات، وبالتالي لا بد من استخدام 
مؤشرات مالية ومؤشرات غير مالية 

)www.unpan1.un.org,p.83 .( حيث إن الوحدات
يمكن ترجمته في : الحكومية تقوم بنوعين من الأنشطة الأول
فيتمثل في أنشطة : صورة مالية، أما بالنسبة للنشاط الثاني

 النوع لا تظهر نتائجه في القوائم المالية، بل غير مالية، وهذا
( ويتفق الباحث مع. يحتاج إلى معلومات أخرى إضافية
Todd&Ramanthan,1994,p.123(، في أنه لقياس كفاءة

وفاعلية الوحدات الحكومية التي لا تهدف إلى تحقيق أرباح 
 . يجب استخدام مقاييس مالية وأخرى غير مالية

ور في النظام المحاسبي تلك هي بعض أوجه القص
الحالي والتي تظهر فيها الحاجة إلى معلومات لا يوفرها 

ومن هنا يرى الباحث ضرورة تطوير النظام . النظام الحالي
المحاسبي الحكومي، وذلك بالإفادة من فروع المحاسبة 
الأخرى وأساليبها، بحيث يكون قادراً على توفير المعلومات 

طها بالإنجازات، وبالتالي اللازمة لحصر التكاليف ورب
تخصيص الموارد ومتابعة المشروعات والأعمال وتعديل 
الإجراءات المحاسبية تجاه تدقيق الأداء، بعيدا عن التسجيل 
المالي البحت، ولا يعني ذلك تصميم نظام جديد للوحدات 
الحكومية، بل تطوير النظام القائم بحيث يؤدي الغرض 

  .المطلوب والأهداف المرجوة 
تطوير النظام المحاسبي الحكومي في الأردن . 6

  : لأغراض تدقيق الأداء
يتطلب تطوير النظام المحاسبي الحكومي من وجهة نظر 
الباحث تطوير مختلف مكونات النظام لأغراض توفير 
المعلومات الملائمة في مجال تدقيق كل من الكفاءة 

  . والفاعلية
اض تدقيق  تطوير النظام المحاسبي الحكومي لأغر6.1
  : الكفاءة 

تعد الكفاءة معيارا أساسيا للحكم على أداء الوحدات 
الحكومية والطريقة التي تستخدم بها الموارد المتاحة لتحقيق 
رفاهية المجتمع وتحسين أحواله لتوفير الخدمات المتعددة 

وهذا  بمستوى كمي ونوعي مع مراعاة جانب التكلفة،
حدات الحكومية بقواعد يقتضي تدعيم نظم المحاسبة في الو

وإجراء تعديلات على النظام  وأسس محاسبة التكاليف
متطلبات قياس تكلفة الخدمات  المحاسبي الحالي حتى يوفر

  : الحكومية ويتلاءم مع مقومات نظام التكاليف فيما يلي
استخدام أساس الاستحقاق في قياس وتقييم .  أولاً 

  :المعاملات
 كل سنة مالية نظرة إن أساس الاستحقاق ينظر إلى

مستقلة عن السنوات المالية الأخرى، وبالتالي تحمل السنة 
المالية بكل المصروفات الخاصة بها سواء دفعت أم لم تدفع، 
. وكذلك بالموارد الخاصة بها سواء حصلت أم لم تحصل

ويمكن تلخيص أهداف تطبيق أساس الاستحقاق في قياس 
  : يلي المعاملات في الوحدات الحكومية بما

 إيجاد منهج محاسبي يعطي صورة شاملة لتنفيذ -1
البرامج والأنشطة الحكومية والمساعدة في التوصل إلى 

  .تكلفة أداء هذه البرامج والأنشطة
 تسهيل إيجاد علاقات كمية وقيمية بين التكلفة -2

والانجازات المقابلة لها مما يساعد على رقابة التكلفة 
 الانجاز وتخصيص الموارد وخفضها من جهة وزيادة حجم

المحدودة وتحديد الأولويات في ضوء تشعب النشاط 
الحكومي وتشابك وتعدد مخرجاته ورفع مستواه من جهة 

  .أخرى 
 توفير معلومات عن أرصدة الأصول الثابتة -3

واحتساب اهتلاكها بما يمكن من معرفة تكلفة الخدمة المؤداة 
 التجاري وبما وتسعيرها خاصة في الوحدات ذات الطابع

يمكن من مراقبة وتتبع استخدام هذه الأصول والتخطيط 
  .لاستبدالها 

توفير معلومات عن تخصيص التكاليف المشتركة -4
وتوزيعها حسب أسس توزيع معينة ومعلومات عن أرصدة 
المخزون السلعي بما يمكن من مراقبته وتتبع استخدامه في 

  .الفترات المختلفة
ء المقارنات بين مختلف  المساعدة في إجرا-5
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المعلومات المحاسبية في مختلف الفترات بما يرشد قرارات 
الوحدات الحكومية و يسهم في وضع تقديرات الموازنة 

   ).328، ص1995عبداالله،( للسنوات القادمة
 ونظراً لما يتمتع به هذا الأساس من مزايا فقد نجحت 

الأساس بعض الدول في استخدامه مثل فرنسا، حتى إن هذا 
أطلق عليه اسم الطريقة الفرنسية، وبدأت بريطانيا بتطبيقه 

، ).Hyndam&Anderson,1995,p 14 (1988منذ سنة 
أما في أمريكا فقد تشكلت لجنة لوضع معايير المحاسبة 
الحكومية وأوصت بضرورة قيام الوحدات الحكومية 
بالتطبيق الكامل لأساس الاستحقاق 

)Allen&Sanders,1994,pp:175-176( .   
 :معالجة مشكلة الاصول الثابتة باحتساب الاهتلاك: ثانياً

على الرغم من تعدد الآراء حول احتساب أو عدم 
احتساب الاهتلاك في الوحدات الحكومية، إلا أن أخذ مقدار 
الاهتلاك في الإعتبار يحقق فوائد عديدة للإدارة الحكومية 

زنة البرامج  ففي حال تطبيق موا،عند إنجاز أغراض محددة
والأداء، وتطبيق أساس الاستحقاق، واستخدام نظام تكاليف، 
فإنه لا بد من عمل حسابات للإهتلاك في المحاسبة 
الحكومية، حيث توافر حسابات الاهتلاك فرصة للقياس 

، كما )107.،ص2000الشوابكة،(السليم لتكلفة المنتج النهائي 
ا الأصول من توافر فرصة لتعرف الحالة التي أصبحت عليه

خلال حجم الاهتلاك المتراكم، ومن ثم تحديد خطة لصيانة 
واستبدال هذه الأصول، كما أن احتساب الاهتلاك مهم في 
الوحدات الحكومية التي تقوم بنشاط تجاري وذلك لأغراض 
التسعير والمحافظة على رأس المال، كما يفيد في أغراض 

  . الرقابة واتخاذ القرارات وتقييم الأداء
ضرورة توفير الدليل الرقابي وتطبيق محاسبة : ثالثاً

   :المسؤولية 
من الأساسيات في تقييم كفاءة الأداء بشكل عام، وإمكان 
قياس تكلفة الوحدات الجكومية بشكل خاص، ضرورة توافر 
دليل رقابي في الوحدات الحكومية يشتمل على ما يلي 

  ): 679-675،ص ص 1995الطحان،(
 إن الحاجة إلى تفويض :لمسؤولية دليل مراكز ا-1

السلطات والصلاحيات يتطلب إعداد دليل يوضح 
المسؤوليات الوظيفية والسلطات مع وضوح العلاقات 

وخطوط الاتصال من خلال خريطة التنظيم الإداري، وذلك 
 وتحديد معايير الرقابة ،تحديد مراكز المسؤولية: يتطلب

ف والنفقات الخاضعة  وتحديد التكالي،والمساءلة عن التكاليف
للتحكم وغير الخاضعة للتحكم  وتحديد معايير الأداء أو 

  .  وإعداد نظام جيد لتقارير الأداء،الفاعلية
 يختص مركز التكلفة بوظيفة : دليل مراكز التكلفة-2

معينة أو مجموعة من الوظائف التي ترتبط ببعضها البعض 
 وتدخل في نطاق رقابة شخص واحد له سلطات وعليه

  . مسؤوليات تلك الوظيفة
وقد يكون مركز التكلفة عاملاً واحداً يمارس عملاً معيناً، 
أو قد يضم مركز التكلفة عدداً من العاملين وقد يكون مركز 

 أو إدارة في وحدة حسب طبيعة ،الأداء قسماً في إدارة
الهيكل التنظيمي لتلك الوحدة، ويمكن تقسيم الوحدة الحكومية 

وتدقيق  الكفاءة إلى مراكز التكلفة لأغراض القياس 
مراكز انتاج الخدمات ) 344.،ص1995عبداالله،:(الآتية

 ومراكز ، ومراكز خدمات الإنتاج المساعدة،الرئيسة
  .ومراكز العمليات الرأسمالية.الخدمات العمومية 

 وترجع أهمية مراكز الأداء في الوحدات الحكومية من 
تقييم أداء كل مركز على منظور تقييم الكفاءة إلى إمكانية 

حدة، مما يشجع مواطن الكفاءة في الأقسام المختلفة، 
ومعالجة مواطن الخلل والضعف، كما يؤدي تحديد مراكز 
الأداء في الوحدة الحكومية إلى معرفة احتياجات كل مركز 

ربط الاعتمادات : من عناصر التكلفة المختلفة، وبالتالي
 الدولة بناء على هذه المخصصة لتلك المراكز في موازنة

الإحتياجات، كما يمكّن من القضاء على شكوى المسؤولين 
في الوحدات الحكومية من عدم كفاية الإعتمادات بما يساهم 
في تحقيق الأهداف من جهة، وتطوير أسلوب تقديرات تلك 
الموازنة من جهة أخرى، بالإضافة إلى أن تقسيم الوحدة 

داء يمكن من حصر الحكومية إلى عدد من مراكز الأ
وتجميع عناصر التكلفة ومن ثم مراقبتها والعمل على 
( اكتشاف الأخطاء وتحديد المسؤولية عن أسبابها

  ).688-685،ص ص1995الطحان،
إن تبويب عناصر تكاليف : دليل عناصر التكاليف-3

الوحدات الحكومية على نحو يمكن من حصرها وتجميعها 
ى مراكز الأداء  يفيد بحيث يمكن تخصيصها وتوزيعها عل
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في تحديد حسابات التكاليف التي سوف توجه إليها هذه 
العناصر، كما أن تبويب هذه العناصر في مجموعات 
متجانسة يعمل على الربط  بين التكلفة والغرض منها 

. والتوصل إلى معدلات أداء خاصة بكل نوع من التكاليف 
يمكن تبويبها وبالتالي فإن عناصر تكاليف الوحدة الإدارية 

 والمستلزمات السلعية، ،الأجور: على النحو التالي 
والمستلزمات الخدمية، والتحويلات الجارية 

  .) 345.،ص1995عبداالله،(
  : تحديد وحدات الأداء: رابعاً

تتمثل وحدات الأداء في مخرجات مركز النشاط للجهة 
 وتعد محور قياس التكلفة ولذلك يطلق عليها ،الحكومية
 كما تعد الدعامة الأساسية لنظام محاسبة ،التكلفةوحدات 

التكاليف وتلقى صعوبة في تحديدها في مجال الخدمات 
الحكومية بسبب ارتباط مخرجات مركز النشاط بالعوامل 
النوعية غير القابلة للقياس مثل مستوى إنجاز الخدمة، أو 
جودتها أكثر من ارتباطها بالنواحي الكمية التي تخضع 

لدقيق، كما أن تعدد وحدات الأداء في القطاع للقياس ا
وكل برنامج ،إذ إن كل وظيفة تحتوي على برامج(الحكومي، 

 ،) وكل نشاط يشتمل على مراكز تكلفة،يحتوي على أنشطة
ولقد توصل بعض . (مما يؤدي إلى تعدد وحدات الأداء

المحاسبين إلى بعض المؤشرات التي يمكن الاعتماد عليها 
الأداء في الوحدات الحكومية ويبين الجدول لتحديد وحدات 

  ).التالي بعض هذه المؤشرات

  
  بعض مؤشرات تحديد وحدات الأداء في الوحدات الحكومية): 1(الجدول 

  وحدة الأداء  مركز الخدمة  تسلسل
   عدد المرضى المترددين على العيادات الخارجية-  الخدمات الصحية  .1

   عدد الأسرة في المستشفيات-
  عدد الخريجين  لخدمة التعليميةا  .2
  عدد المتدربين  خدمة التدريب  .3
  عدد الجرائم المكتشفة  أجهزة الأمن  .4
    الراكب في حالة النقل البشري-  خدمة النقل  .5

   عنصر الوزن في حالة البضائع-
  . عدد الأميال التي تم تمهيدها ورصفها-
  . عدد الكباري التي تم إنشاؤها-

  عدد الوحدات الجاهزة التي حصل عليها المستفيدون  انوزارة الإسك  .6
  عدد الحرائق التي تحدث خلال الفترة  وحدات الإطفاء  .7
  .المساحة التي تغطيها الإنارة  إنارة الشوارع  .8
  عدد الأفراد الذين يستخدمون المكتبة  مكتبة عامة  .9

  )107: ، ص2000ابو حشيش، :( المصدر
  

  : سبي لأغراض تدقيق الفاعلية تطوير النظام المحا6.2
إن نظام الموازنة يجب أن يعكس إلى جانب المسؤولية 
عن الإنفاق، الفاعلية والكفاءة في استخدام الموارد الحكومية  
ومن هنا بدأ الاتجاه المعاصر في إعداد الموازنة في التأكيد 

بدرجة أقل على المدخلات والاعتماد بدرجة أكبر على إعداد 
جهة نحو المخرجات، وهذا الاتجاه في إعداد تقديرات مو

الموازنة يتطلب تعديلا في إعداد الموازنة ويؤكد على الأداء 
والإنجاز، كما ينسجم مع التطور الجديد في إعداد الموازنات 
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وهو ما أصبح شائعا في الدول المتقدمة وبعض الدول النامية 
في اتباع أسلوب موازنة البرامج والأداء 

)www.oecd.org, pp:4-5 .(  
 موازنة البرامج والأداء كأسلوب لأغراض تدقيق 6.2.1
  :الفاعلية 

خلال فترة الثلاثينات من القرن السابق زاد تدخل الدولة 
في الاقتصاد لمعالجة آثار أزمة الاقتصاد العالمي  فتضخمت 

 مما زاد الحاجة إلى الارتقاء بمستوى الأداء ،نفقات الدولة
ظهور بم ذلك بشكل غير مباشر حيث ساه, الحكومي 

 Lee and Johnson(موازنة البرامج والأداء 
,1994,p.32 (مع , ثم انتقلت موازنة البرامج والأداء

, كندا: تطبيقات بأطر مختلفة إلى العديد من الدول مثل
ثم إلى بعض الدول النامية , ونيوزيلندا, وإنجلترا, والسويد
  . )56.،ص2000الشوابكة، ( وتنزانيا وكينيا وفنزويلاكالفلبين

إن متخذي القرارات في الإدارة الحكومية بحاجة أن 
تتوافر لديهم المعرفة الكافية حول ما يمكن الحصول عليه 
مقابل الأموال التي يتم إنفاقها، وطريقة تخصيص الموارد 

 التركيز على المستفيد الأخير، ىوالأموال المتاحـة ومد
وتوضيح العلاقة . برامج المنفذة من فاعلية وكفاءة الدوالتأك

) www.oecd.org,p.5(بين الإنفاق والمخرجات والنتائج 
وتحقيق الروابط في مجالات التخطيط والتنفيذ والتقييم 

وتوفيرمعايير ) p,2005,jo.bdg.www.2(والمراجعة 
مناسبة لأجل تقييم البرامج الحكومية  وتطويرالتقارير المالية 
والرقابية كي تغطي الإنجازات المحققة وفق الأهداف 

  .المرسومة
  : أسس تطبيق موازنة البرامج والأداء 6.2.1.1

تقوم موازنة البرامج والأداء على ثلاثة أسس رئيسة 
  : تتمثل فيما يلي

البرامج والأداء باستخدام الوظائف  تبويب موازنة -1
يتم تبويب النفقات في ظل موازنة : والبرامج والأنشطة

 أي تجميع البرامج ،البرامج والأداء على الأساس الوظيفي
 ثم ،في مجموعات رئيسة طبقاً للأهداف الحكومية العامة

تقسم البرامج إلى أنشطة يعهد بمسؤولية تنفيذها والقيام بها 
إن ) . 59.،ص2000الشوابكة،(الإداريةإلى الوحدات 

  :موازنة البرامج والأداء تبين 

 .الأهداف التي من أجل تحقيقها ترصد الاعتمادات  -
للوصول إلى تلك , مقترحة كلفة البرامج ال -

 .الأهداف
المعطيات الكمية للمنجزات والأشغال المنفذة في  -

 .كل برنامج 
داية في نظام يعد النشاط نقطة الب : نظام قياس الأداء -2

 فبعد اختيار وحدة الأداء التي تعبر عن ،قياس الأداء
 بإيجاد ، تأتي عملية قياس كفاءة النشاط،إنجازات النشاط

 حيث يوجد نوعان ،العلاقة بين مخرجات النشاط  ومدخلاته
 يهتم الأول بقياس تكلفة وحدة الأداء  ،من معدلات الأداء

 .ء بينما يهتم الثاني بقياس معدل الأدا
 حيث ،يعد النشاط مركز تكلفة: تكلفة وحدة الأداء  •

 فإن ، وطبقاً لمحاسبة المسؤولية،يمثل دائرة عمل متجانس
كل نفقة تنفقها الوحدة الحكومية ينبغي ربطها بمستوى إداري 
معين في الهيكل التنظيمي بحيث تصبح خاضعة لسلطة مدير 

 العلاقة المركز، ويمكن ايجاد تكلفة وحدة الأداء من خلال
  :التالية 

عدد ÷ التكاليف الإجمالية للنشاط =تكلفة وحدة الأداء
  ).مجموع المخرجات(الوحدات المنجزة 

يهتم بإيجاد العلاقة بين : معدل مقياس العمل  •
مخرجات النشاط وبين عنصر القوى العاملة المباشرة 

 وعادة يتم اختيار وحدة ،المستخدمة في إيجاد هذه المخرجات
 ،سنة/ أو رجل،يوم/ أو رجل،ساعة/رجل: مة مثل زمن ملائ

ويستدعي ذلك الإحتفاظ بسجل منتظم لكل موظف يصرف له 
 مع استبعاد مدة ،راتب نظير الوقت الذي يقضيه في العمل

الإجازات الاعتيادية والمرضية وما إلى ذلك، ويفيد هذا 
المعيار في تحديد العدد من العاملين لإنجاز وحدة الأداء في 

 ) .19.ص,1997,دهمش(شاط الن
ويتم ذلك من خلال التوجه :  تطوير النظام المحاسبي -3

نحو تطبيق أساس الاستحقاق كونه الأساس الذي يتوافق مع 
 وقد سبق مناقشة ذلك في معرض ،موازنة البرامج والأداء

الحديث عن تطوير النظام المحاسبي في مجال تدقيق 
لتطبيق موازنة البرامج والذي يعد مكملاً أساسياً ،الكفاءة

  .والأداء لأغراض تدقيق الفاعلية
 إن تطوير النظام المحاسبي الحكومي لأغراض تدقيق 
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الأداء سواء في جانب الكفاءة أو في جانب الفاعلية سيوفر 
 وعن البرامج الحكومية ،معلومات عن الوظائف الحكومية

ذ تلك  والأنشطة اللازمة لتنفي،اللازمة للقيام بتلك الوظائف
 وبالتالي ،لكل نشاط) وحدات الأداء( ومخرجات ،البرامج

) المدخلات(تحديد تكلفة وحدة الأداء مع الربط بين الإنفاق 
، والربط بين النتائج المتحققة والأهداف )المخرجات(والنتائج 

المخططة مسبقاً على أساس تخصيص الموارد مما يساعد 
 .اءة والفاعلية على تطوير مؤشرات للأداء في جانبي الكف

  :فمن معايير الكفاءة 
 إجمالي المخرجات / إجمالي المدخلات =  المعيار العام-1

 نصيب كل وحدة مخرجات من المدخلات= 
وحيث أن المدخلات تمثل عناصر التكاليف فإنه يمكن 

  :تركيب المعيار السابق كالآتي
  إجمالي المخرجات/ إجمالي التكاليف = المعيار العام

  كل وحدة مخرجات من التكلفة الكليةنصيب = 
يمكن تركيب معايير فرعية لكل :  المعايير الفرعية- 2 

عنصر إنتاج حتى يمكن تحديد نواحي الإسراف والضياع 
يمكن تركيبه في فمثلاً معيار العمل .لكل عنصر على حدة
  ) :1161.،ص1995السيد،(صورتين كمية ومالية

ستفيدين من عدد الم÷ عدد العاملين = صورة كمية  -
 .الخدمة 

عدد المستفيدين من ÷ أجور العاملين = صورة مالية  -
 .الخدمة 

الزمن / الزمن الفعلي = معيارالإنجاز الزمني  -3
وفي هذا المؤشر دلالة على مدى كفاءة العمل .  المخطط 

 ويتطلب هذا المؤشر تحديد ،ومدى كفاءة القوى البشرية
دات، ثم الوقت الفعلي الوقت المعياري لإنتاج عدد من الوح

  .المستغرق في إنتاج هذه الوحدات
عدد / التكلفة الكلية للنشاط =  مؤشر قياس النشاط -4

 الوحدات المنتجة 
وفي هذا المؤشر يعد النشاط كله وحدة أداء واحدة، 
وبالتالي يكون في الأنشطة التي يصعب التعبير عن 

لحريق، أنشطة إطفاء ا: مخرجاتها كمياً أو مالياً، مثل
وأنشطة وزارة الدفاع، وأنشطة العلاقات الخارجية والأمن 

 . الداخلي وغيرها

  :ومن معايير الفاعلية 
يمكن تحديد درجة . الأداء المخطط/  الأداء الفعلي -1

فاعلية الوحدة أو البرنامج أو النشاط محل القياس 
)unpan1.un.org,p.39 www.(فعلى سبيل المثال ، :

رامج التطعيم ضد مرض معين يقارن عدد بالنسبة لخطط وب
المطعمين بالعدد المستهدف تطعيمه خلال فترة معينة، وفي 
مجال الطرق عدد الكيلومترات التي تم رصفها وصيانتها مع 

  تلك المستهدفة خلال فترة معينة، 
 يركز هذا المؤشر على أن  : معيار رضا للمستفيدين-2

ر الناتجة عنها بالنسبة قيمة الخدمة الحكومية تكمن في الآثا
للمستفيدين منها، فمثلاً تقاس درجة فاعلية وحدات الرعاية 
الصحية بناء على درجة رضا المستفيدين من هذه الخدمة، 
وعدم شكواهم واقتناعهم بما يقدم إليهم من خدمات، وكذلك 
تقاس فاعلية خطة القبول للدراسات الأولية أو العليا، بعدد 

منسوباً إلى عدد الطلبة المخطط قبولهم في الطلبة المقبولين 
مجال الخدمات التعليمية، وكذلك عدد الأطفال المطعمين 
منسوباً إلى عدد الأطفال المخطط تطعيمهم في مجال 
الخدمات الصحية، كما يمكن أن يقدر ذلك بعدد الشكاوي 
التي تصل للجهات المسؤولة أو بإعداد استمارة استقصاء 

 . الخدمات المقدمة والسؤال عن مستوى 
تعد التكلفة إحدى ): المنفعة/ التكلفة (  معيار -3

المؤشرات الأساسية لقياس درجة نجاح المشروع في القطاع 
الحكومي، ومعرفة التكلفة وحدها لا تكفي للحكم على نجاح 
المشروع أو فشله دون معرفة المنافع الناتجة عن هذه 

المرغوب فيه وقد يكون من ). NAO,2002,p.2(التكلفة
الإبقاء على الأهداف المقررة للبرنامج أو النشاط في صورة 

كتخفيض معدل وفيات الأطفال، أو تخفيض ( وحدات كمية 
إن برنامج البحث الطبي : فعلى سبيل المثال ) نسبة الأمية

يمكن أن يحكم على فاعليته بالنسبة للأفراد الذين تم علاجهم 
لدخل الذي يحققه من وشفاؤهم،أكثر مما يحكم عليه با

 ).Garrison, 1996, p.318(الدولارات 
  
 :منهجية الدراسة. 7

  :مجتمع وعينة الدراسة 7.1
 يتكون مجتمع الدراسة من المدققين الحكوميين التابعين 
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لوزارة المالية ودائرة الموازنة العامة على مستوى المديرين 
ورؤساء الأقسام والمتخصصين، حيث تم حصرهم من خلال 
رجوع الباحث للإدارات المختلفة للحصول على أعدادهم، 
وقد تم اختيارهم بناء على تخصصهم في هذا المجال، وقد 

مدققاً، وزعت عليهم جميعاً استبانات، ) 40(بلغ عددهم 
استبانة، ) 35(استبانة، خضع منها للتحليل ) 37(استرد منها

ثل من الاستبانات الموزعة وهي تم%) 87.5(أي ما نسبته 
  .عينة الدراسة

  : أداة الدراسة7.2
تم تطوير أداة لتحقيق أغراض الدراسة من خلال 
مراجعة الأدب النظري المتعلق بتدقيق الأداء، والدراسات 

 ودراسة ،)ASOSAI,2005(السابقة ذات الصلة كدراسة 
، واعتمد )1995الطحان،(، ودراسة )2000أبو حشيش،(

ياس ليكرت الخماسي فــي تطويــر أداة الدراسة على مق
)Likert Scale ( وقد تم احتساب أوزان فقراتها على النحو

) موافق(، و ) درجات5(وتمثل ) موافق بشدة: (التالي
غير (، و) درجات3(وتمثل ) محايد(، و) درجات4(وتمثـل 
درجة (وتمثل ) غير موافق بشدة(، )درجتان(وتمثل ) موافق
فقرة لتشمل جميع ) 28(، ووزعت فقرات الاستبانة )واحدة

  :متغيرات الدراسة، وذلك على النحو التالي
وتقيس مستوى توافر ) 15 -  1( الفقرات من -1

المعلومات الملائمة في النظام المحاسبي الحكومي الحالي 
  .لأغراض تدقيق كفاءة الأداء في القطاع الحكومي الأردني

وتقيس مستوى توافر ) 24- 16( الفقرات من -2
لائمة في النظام المحاسبي الحكومي الحالي المعلومات الم

  .لأغراض تدقيق فاعلية الأداء في القطاع الحكومي الأردني
وتقيس الحاجة لتطبيق ) 28- 25( الفقرات من -3

  .أسلوب تدقيق الأداء في القطاع الحكومي الأردني
  :  صدق وثبات أداة الدراسة7.3

تذة تم عرض أداة الدراسة على عدد من الزملاء من أسا
الجامعات في الأقسام المحاسبية، وبعض المتخصصين في 
التدقيق الحكومي، بهدف تحكيمها وإبداء آرائهم حول سلامة 
صياغتها، وترابط فقراتها وانتمائها للبعد الذي وضعت من 

  .أجله

كما تم استخراج معامل الاتساق الداخلي لأداة الدراسة، 
ات الأداة التي تمثل درجة توافق المستجيبن على فقر

 (Cronbachs' Alpha)ا ة كرونباخ ألفبالاعتماد على معادل
لكل مجالات الدراسة، وكانت معاملات الثبات لجميع 
المجالات مرتفعة، وهي نسب ثبات جيدة في الدراسات 

%). 60(الانسانية، نظراُ لأنها أعلى من النسبة المقبولة 
  . معاملات الثبات) 2(ويبين الجدول 

  
معامل الاتساق الداخلي لكل مجال من مجالات : )2(الجدول 

  الدراسة
 كرونباخ الفا المجال الفقرات

 0.82 كفاءة الأداء 1-15
 0.83 فاعلية الأداء 16-24
 0.77 الحاجة 25-28

  
  : المعالجة الإحصائية7.4

تم استخدام الرزم الإحصائية للعلوم الاجتماعيـــة 
(SPSS) (Statistical Package for Social Science) 

لاختبار فرضيات الدراسة، حيث استخدمت المتوسطات 
للعينة ) ت(الحسابية والانحرافــات المعياريـة، واختبار 

  .الواحدة
 : اختبار فرضيات الدراسة7.5

يوفر لا : "  اختبار الفرضية الأولى، التي نصها7.5.1
النظام المحاسبي الحكومي الحالي المعلومات الملائمة 

  " تدقيق كفاءة الأداء في القطاع الحكومي الأردني لأغراض
تم تحليل مستوى توافر المعلومات الملائمة في النظام 
المحاسبي الحكومي الحالي لأغراض تدقيق كفاءة الأداء، حيث 
احتسبت المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لإجابات 

 أهميتها النسبية أفراد عينة الدراسة، وقد تم ترتيبها تنازلياً حسب
  .ذلك) 3(استناداً لمتوسط الآراء، ويبين الجدول 
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المتوسطات الحسابية و الانحرافات المعيارية لآراء أفراد عينة الدراسة لمستوى توافر المعلومات الملائمة في ): 3(الجدول 
  النظام المحاسبي الحكومي الحالي لأغراض تدقيق كفاءة الأداء مرتبة تنازليا

 الفقرة الفقرةرقم 
المتوسط 
 الحسابي

الانحراف 
 المعياري

 الرتبة

يوفر النظام المحاسبي الحالي مؤشرات مالية  14
تظهر نتائجها في القوائم المالية لأغراض تدقيق 

 .الأداء

3.34 0.906 1 

يوفر النظام المحاسبي الحالي المعلومات الملائمة  1
بين لإيجاد مؤشرات معيارية للكفاءة بالمقارنة 

 ) .الإنجاز ( و المخرجات ) التكاليف(المدخلات 

3.23 0.973 2 

يقدم النظام المحاسبي الحالي المعلومات الملائمة  13
 .في الوقت المناسب

3.20 1.023 3 

يوفر النظام المحاسبي الحالي المعلومات الملائمة  2
الزمن (لإيجاد مؤشرات الإنجاز الزمنية 

نجاز وحدة الخدمة لإ) الزمن الفعلي/المعياري
 .الحكومية المؤداة 

3.17 1.014 4 

يوفر النظام المحاسبي الحالي المعلومات الملائمة  12
لأغراض التخطيط واتخاذ القرارات و تخصيص 

 .الموارد 

3.09 0.951 5 

يوفر النظام المحاسبي الحالي مؤشرات غير  15
 .مالية لأغراض تدقيق الأداء

3.00 1.000 6 

ظام المحاسبي الحالي إمكانية تطبيق يوفر الن 9
محاسبة المسؤولية كأسلوب رقابي على أداء 

 .الوحدة الحكومية 

2.97 1.014 7 

الأساس النقدي المستخدم وفق النظام المحاسبي  5
الحالي يوفر معلومات يمكن الاعتماد عليها 

 .لغايات الرقابة على الأداء

2.94 0.968 8 

حالي معلومات ملائمة يوفر النظام المحاسبي ال 4
يمكن من خلالها تحديد أوجه الإسراف والضياع 

 وهدر الموارد والمسؤولين عنها 

2.86 0.912 9 

يتركز اهتمام النظام المحاسبي الحالي بصورة  11
أكبر على قياس ما تنجزه الوحدة الحكومية لا بما 

 .تدفعه من نفقات

2.86 1.004 10 
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 الفقرة الفقرةرقم 
المتوسط 
 الحسابي

الانحراف 
 المعياري

 الرتبة

ي البيانات الملائمة يوفر النظام المحاسبي الحال 3
لاحتساب تكلفة وحدة الخدمة التي تقدمها الوحدة 

 .الحكومية للمستفيدين

2.83 0.857 11 

التقارير الصادرة عن النظام المحاسبي الحالي  8
توافر المعلومات الملائمة عن مراكز الأداء التي 

  .تستغل فيها الموارد

2.83 0.857 12 

ي على ربط الأنفاق حاليعمل النظام المحاسبي ال 10
بمراكز مسؤولية تنظيمية ترتبط ) التكاليف(

 .بالمنتجات النهائية 

2.74 0.817 13 

 يعمل النظام المحاسبي الحالي على توفير 7
التكاليف ) توزيع(البيانات اللازمة لتخصيص 

على الأقسام في ) المشتركة(شرة غير المبا
 .الوحدة الحكومية بشكل موضوعي 

2.71 0.893 14 

يوفر النظام المحاسبي الحالي البيانات اللازمة  6
لاحتساب اهتلاك الأصول الثابتة لغايات الرقابة 

 .واتخاذ القرارات 

2.69 0.963 15 

 - 0.499 2.96 مستوى التوافر الكلي 

أن المتوسطات الحسابية لمعظم ) 3(يتبين من الجدول 
كما أن ، )3(الفقرات جاءت أقل من المتوسط الافتراضي 

المتوسط الحسابي للفقرات مجتمعة والتي تقيس مستوى 
توافر المعلومات الملائمة في النظام المحاسبي الحكومي 
الحالي لأغراض تدقيق كفاءة الأداء أقل من المتوسط 

ويمكن تفسير هذه ). 2.96(الافتراضي بمتوسط حسابي قدره 
ات النتيجة بأن الكفاءة تمثل علاقة معيارية بين المخرج

والمدخلات، ويتطلب قياس الكفاءة إيجاد تكلفة وحدة الخدمة 
الحكومية المؤداة، والتي تقتضي احتساب الاهتلاك على 
الأصول الثابتة وتخصيص التكاليف غير المباشرة وبالتالي 
استخدام محاسبة التكاليف، والتي يفتقر إليها النظام المحاسبي 

مادات وإنفاقها في الحكومي الحالي القائم على أساس الاعت
الأوجه المخصصة لها، حيث يعتبر هذا النظام الأصول 
الثابتة مصروفات بتاريخ الحصول عليها، ويتم إقفالها في 

تبين ذلك من خلال تدني . نهاية السنة قي الحساب الختامي
 وتدني ،مستوى التوافر الكلي للمعلومات التي يوفرها النظام

التي ) 6( حيث احتلت الفقرة مستوى التوافر لمعظم الفقرات،
يوفر النظام المحاسبي الحالي البيانات اللازمة " تنص على 

لاحتساب اهتلاك الأصول الثابتة لغايات الرقابة واتخاذ 
، )2.69(الرتبة الأخيرة بمتوسط حسابي قدره " القرارات 

يعمل على توفير " والتي تنص على ) 7(بينما احتلت الفقرة 
التكاليف غير المباشرة ) توزيع ( لتخصيص البيانات اللازمة

على الأقسام في الوحدة الحكومية بشكل ) المشتركة(
الرتبة قبل الأخيرة بمتوسط حسابي قدره " موضوعي

)2.71 .( 
ة للعين) ت(ولاختبار فرضية الدراسة تم استخدام اختبار 

 بالنسبة للمتوسط الافتراضي (one-sample t-test)الواحدة 
 إن كان هناك فروق ذات دلالة إحصائية لمعرفة) 3(
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لمستوى توافر المعلومات الملائمة في النظام المحاسبي 
الحكومي الحالي لأغراض تدقيق كفاءة الأداء عند مستوى 

  .ذلك) 4(، ويبين الجدول )0.05(دلالة 

  
  الحكومي الحالي لأغراض تدقيق كفاءة الأداءلمستوى توافر المعلومات الملائمة في النظام المحاسبي ) ت(نتائج اختبار ): 4(الجدول 

 ) ت (معنوية درجات الحرية ت فرق المتوسطات الوسط الفرضي المتوسطات الحسابية
2.96 3 0.04 0.429 34 0.671 

عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية ) 4(يبين الجدول 
لمستوى توافر المعلومات الملائمة في النظام المحاسبي 

لي لأغراض تدقيق كفاءة الأداء حيث كانت الحكومي الحا
، وبالتالي  )0.05( أكبر من مستوى الدلالة ) ت(معنوية 

لا يوفر " تقبل فرضية الدراسة العدمية التي تنص على 
النظام المحاسبي الحكومي الحالي المعلومات الملائمة 

  ".لأغراض تدقيق كفاءة الأداء في القطاع الحكومي الأردني 
  

يوفر لا : " ار الفرضية الثانية، التي نصها اختب7.5.2
النظام المحاسبي الحكومي الحالي المعلومات الملائمة 
  "لأغراض تدقيق فاعلية الأداء في القطاع الحكومي الأردني

تم تحليل مستوى توافر المعلومات الملائمة في النظام 
الأداء، حيث فاعلية المحاسبي الحكومي الحالي لأغراض تدقيق 

ت المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لإجابات احتسب
أفراد عينة الدراسة، وقد تم ترتيبها تنازلياً حسب أهميتها النسبية 

  .ذلك) 5(استناداً لمتوسط الآراء، ويبين الجدول 
  

لمعلومات الملائمة في المتوسطات الحسابية و الانحرافات المعيارية لآراء أفراد عينة الدراسة لمستوى توافر ا): 5(الجدول 
  الأداء مرتبة تنازليافاعلية النظام المحاسبي الحكومي الحالي لأغراض تدقيق 

 الفقرة رقم الفقرة
المتوسط 
 الحسابي

الانحراف 
 المعياري

 الرتبة

يوفر النظام المحاسبي الحالي المعلومات الملائمة  21
التي تساعد في تقدير اإلى استخدامات والموارد 

 لسنة المالية القادمة اللازمة ل

3.46 0.817 1 

على إجراء  النظام المحاسبي الحالييساعد  20
المقارنات السليمة بين موازنات السنوات المالية 
المختلفة للوحدة الحكومية وبينها وبين الوحدات 

 الحكومية الأخرى لأغراض تقييم الأداء

3.31 0.993 2 

ت تصلح يوفر النظام المحاسبي الحالي معلوما 16
لمقارنة الإنجاز الفعلي مع الإنجاز المستهدف 

 ).المخطط له(

3.23 0.973 3 

البيانات التي يوفرها النظام المحاسبي الحالي  19
تعتبر ملائمة لتطبيق الأساليب الإحصائية 

 .المقارنة لغايات تدقيق الأداء

3.06 0.998 4 
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 الفقرة رقم الفقرة
المتوسط 
 الحسابي

الانحراف 
 المعياري

 الرتبة

 يوفر النظام المحاسبي الحالي المعلومات الملائمة 17
لقياس درجة رضا المستفيدين من الخدمة من 
 .حيث جودتها و تكلفتها وسهولة الحصول عليها

2.86 1.004 5 

يوفر النظام المحاسبي الحالي البيانات الملائمة  18
 .للخدمة المؤداة ) المنفعة/التكلفة(لإيجاد مؤشر 

2.86 0.912 6 

يوفر النظام المحاسبي الحالي معلومات عن  22
لكل مركز ) التفصيلية(العامة والجزئية الأهداف 

 أداء في الوحدة الحكومية لغايات رقابة الأداء

2.80 0.833 7 

يوفر النظام المحاسبي الحالي المعلومات الملائمة  23
عن الفرصة المضاعة على المجتمع نتيجة سوء 

 .استخدام الموارد 

2.69 0.932 8 

ت الملائمة يوفر النظام المحاسبي الحالي المعلوما 24
التي تساعد على تدقيق المسؤولية الاجتماعية 
للوحدة الحكومية والآثار المتوقعة لبرامجها على 

 .المجتمع 

2.40 0.812 9 

 - 0.600 2.96 مستوى التوافر الكلي 

أن المتوسطات الحسابية لمعظم فقرات ) 5(يتبين من الجدول 
كما أن ) 3(الاستبانة جاءت أقل من المتوسط الافتراضي 

المتوسط الحسابي للفقرات مجتمعة والتي تقيس مستوى توافر 
المعلومات الملائمة في النظام المحاسبي الحكومي الحالي 
لأغراض تدقيق فاعلية الأداء أقل من المتوسط الافتراضي 

بأن ويمكن تفسير هذه النتيجة ). 2.96(بمتوسط حسابي قدره 
 التفصيلية لكل مركز من قياس الفاعلية يستلزم تحديد الأهداف

مراكز الأداء بحيث تكون شاملة للأبعاد المختلفة للهدف الرئيس 
لإجراء المقارنة بين الأهداف المتحققة والأهداف المرسومة 
وتحديد الإنحرافات والمساءلة عنها وإجراء التصحيح اللازم، من 
أجل تحقيق اهداف البرامج الحكومية المتمثلة في تحقيق الرفاهية 
للمجتمع، وذلك يتطلب تدقيق المسؤولية الاجتماعية وتخصيص 

 إلا أن ،الموارد والمقارنة بين التكلفة والمنفعة وترشيد الإنفاق
النظام المحاسبي الحكومي الحالي لا يوفر المعلومات الملائمة 

تدني مستوى التوافر الكلي لتدقيق الفاعلية كما جاء ذلك في 

 وتدني مستوى التوافر لمعظم ،امللمعلومات التي يوفرها النظ
يوفر " والتي تنص على ) 24(الفقرات، حيث احتلت الفقرة 

المعلومات الملائمة التي تساعد على تدقيق المسؤولية الاجتماعية 
الرتبة " للوحدة الحكومية والآثار المتوقعة لبرامجها على المجتمع 

قرة في حين احتلت الف). 2.40(الأخيرة بمتوسط حسابي قدره 
يوفر المعلومات الملائمة عن الفرصة " والتي تنص على ) 23(

الرتبة قبل " المضاعة على المجتمع نتيجة سوء استخدام الموارد 
  ). 2.69(الأخيرة بمتوسط حسابي قدره 

) ت ( ولاختبار فرضية الدراسة تم استخدام اختبار 
 بالنسبة للمتوسط (one-sample t-test)للعينة الواحدة 

لمعرفة إن كان هناك فروق ذات دلالة  ) 3( راضي الافت
إحصائية لمستوى توافر المعلومات الملائمة في النظام 
المحاسبي الحكومي الحالي لأغراض تدقيق فاعلية الأداء 

  .ذلك) 6(، ويبين الجدول )0.05(عند مستوى دلالة 
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  الأداءفاعلية ي النظام المحاسبي الحكومي الحالي لأغراض تدقيق لمستوى توافر المعلومات الملائمة ف) ت(نتائج اختبار ): 6(الجدول 
 )ت(معنوية  درجات الحرية ت فرق المتوسطات الوسط الفرضي المتوسطات الحسابية

2.96 3 0.04 0.376 34 0.709 

عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية ) 6(يبين الجدول 
حاسبي لمستوى توافر المعلومات الملائمة في النظام الم

الحكومي الحالي لأغراض تدقيق فاعلية الأداء حيث كانت 
، وبالتالي  )0.05( أكبر من مستوى الدلالة ) ت(معنوية 

لا يوفر " تقبل فرضية الدراسة العدمية التي تنص على 
النظام المحاسبي الحكومي الحالي المعلومات الملائمة 

  ".ردنيلأداء في القطاع الحكومي الألأغراض تدقيق فاعلية ا
  

لا توجد : "  اختبار الفرضية الثالثة، التي نصها7.5.3
حاجة لتطبيق أسلوب تدقيق الأداء في القطاع الحكومي 

  "الأردني 
درجة الحاجة لتطبيق أسلوب تدقيق الأداء في تم تحليل 

حيث احتسبت المتوسطات القطاع الحكومي الأردني، 
اد عينة الحسابية والانحرافات المعيارية لإجابات أفر

الدراسة، وقد تم ترتيبها تنازلياً حسب أهميتها النسبية استناداً 
  .ذلك) 7(لمتوسط الآراء، ويبين الجدول 

  
لدرجة الحاجة لتطبيق أسلوب تدقيق الأداء المتوسطات الحسابية و الانحرافات المعيارية لآراء أفراد عينة الدراسة ): 7(الجدول 

  بة تنازليامرتفي القطاع الحكومي الأردني 

 الفقرة رقم الفقرة
المتوسط 
 الحسابي

الانحراف 
 المعياري

 الرتبة

) الفعلية(توجد حاجة لمقارنة الأهداف المحققة  26
للتأكد من ) المخطط لها(مع الأهداف المرسومة 

 .فاعلية الوحدة الحكومية في أداء مهامها

3.83 0.857 1 

ي المال(الاقتصار على التدقيق التقليدي إن  27
لا يحقق استغلالا أمثل للموارد ) والقانوني

 .وترشيد الإنفاق

3.69 0.963 2 

موازنة (إن الموازنة العامة للدولة بشكلها الحالي  28
والتي تقوم على التأكد من الإنفاق في ) البنود 

الأوجه المعتمدة لا تعتبر كافية لغايات تدقيق 
 .الأداء

3.60 0.946 3 

مع ) الإنفاق(المدخلات توجد حاجة لمقارنة  25
للتأكد من كفاءة الوحدة ) الإنجاز ( المخرجات 

 . الحكومية في أداء مهامها 

3.57 1.170 4 

 - 0.759 3.67 درجة الحاجة الكلية 

أن درجة الحاجة لتطبيق أسلوب ) 7(يتبين من الجدول 
تدقيق الأداء في القطاع الحكومي الأردني أكبر من المتوسط 

بمعنى أنه ). 3.67(بمتوسط حسابي قدره ) 3(الافتراضي 
 ،توجد حاجة لتدقيق الأداء في القطاع الحكومي الأردني
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وهذه نتيجة منطقية، حيث يمكن تفسيرها بأن النظام 
المحاسبي القائم وأسلوب إعداد الموازنات الحالي القائم على 

عتمادات جاء ليخدم أغراض الرقابة المالية التقليدية أساس الا
ليخدم أغراض رقابة الأدء التي تعمل على الربط بين لا 

 والربط بين الأداء المعياري والأداء ،المخرجات والمدخلات
 وتخصيص الموارد وتحديد أسباب الإسراف ،الفعلي

والمساءلة عنها لتحقيق الوفر في الموارد وترشيد الإنفاق، 
وذلك يتطلب تطوير أسلوب إعداد الموازنة الحالي باستخدام 
أسلوب الموازنة القائم على أساس البرامج والأنشطة ومراكز 

ولقد تبين ذلك من خلال الإجابات عن فقرات . الأداء
الاستبانة إذ جاءت المتوسطات الحسابية لجميع الفقرات أكبر 

والتي ) 26(من المتوسط الافتراضي، كما جاءت الفقرة 

) عليةالف(توجد حاجة لمقارنة الأهداف المحققة " تنص على 
للتأكد من فاعلية ) المخطط لها ( مع الأهداف المرسومة 

بالرتبة الأولى بمتوسط " الوحدة الحكومية في أداء مهامها 
والتي تنص على ) 27(، يليها الفقرة )3.83(حسابي قدره 

لا ) المالي والقانوني(إن الاقتصار على التدقيق التقليدي  "
بمتوسط " لإنفاق يحقق استغلالا أمثل للموارد وترشيد ا

  ).3.69(حسابي قدره 
للعينة ) ت(ار ر فرضية الدراسة تم استخدام اختبولاختبا

 بالنسبة للمتوسط الافتراضي (one-sample t-test)الواحدة 
لمعرفة إن كان هناك فروق ذات دلالة إحصائية لدرجة ) 3(

الحاجة لتطبيق أسلوب تدقيق الأداء في القطاع الحكومي 
  .ذلك) 8(، ويبين الجدول )0.05(مستوى دلالة الأردني عند 

  
  درجة الحاجة لتطبيق أسلوب تدقيق الأداء في القطاع الحكومي الأردنيل) ت(نتائج اختبار : )8(الجدول 

 )ت(معنوية  درجات الحرية ت فرق المتوسطات الوسط الفرضي المتوسطات الحسابية
3.67 3 0.67 5.232 34 0.000* 

 وجود فروق ذات دلالة إحصائية )8(يبين الجدول 
لدرجة الحاجة لتطبيق أسلوب تدقيق الأداء في القطاع 

أقل من مستوى ) ت(الحكومي الأردني حيث كان معنوية 
، وبالتالي ترفض فرضية الدراسة العدمية،  )0.05(الدلالة 

توجد حاجة لتطبيق أسلوب " وتقبل البديلة التي تنص على 
  ".لحكومي الأردني تدقيق الأداء في القطاع ا

  
  : النتائج. 8
 إن النظام المحاسبي الحكومي الحالي لا يوفر -

المعلومات الملائمة لأغراض تدقيق كفاءة وفاعية الأداء في 
القطاع الحكومي الأردني إذ أن هذا النظام معد لخدمة 
أغراض الرقابة المالية وليس معد لخدمة أغراض رقابة 

  . طويرهالأداء وبالتالي لا بد من ت
 إن تطوير النظام المحاسبي الحكومي في الأردن -

لأغراض تدقيق الأداء يتطلب الاستفادة من فروع المحاسبة 
الأخرى مثل محاسبة التكاليف والمحاسبة الادارية بالتوجه 
التدريجي إلى استخدام أساس الاستحقاق وأسلوب موازنة 

  .  هذا المجالالبرامج والأداء تمشياً مع التطورات العالمية في

 إن الإقتصار على الرقابة المالية في مجال الخدمات -
الحكومية هو اقتصار غير مبرر، حيث ينبغي أن تمتد لتشمل 
 ،التأكد من ترشيد الانفاق وتحقيق العائد الأمثل من ورائه

وذلك بتطبيق بعض الاتجاهات والأساليب المحاسبية الحديثة 
  ).رقابة الأداء(ام في مجال الرقابة على اإلى استخد

  
  :التوصيات. 9
ضرورة تطوير النظام المحاسبي الحكومي الحالي  -

تدريجياً باتجاه أساس الاستحقاق وعلى مراحل كونه الأساس 
الذي يوفر المعلومات الملائمة لقياس وتدقيق الأداء، 

 ويوفر ،والأساس الذي يتلاءم مع موازنة البرامج والأداء
لاك على الأصول الثابتة المعلومات لاحتساب الاهت
وتوفير دليل رقابي بتطبيق . وتخصيص التكاليف المشتركة

محاسبة المسؤولية، وتحديد وحدات الأداء وصولاً إلى تكلفة 
 .وحدة الخدمةالمؤداة وذلك وفقاً للتكلفة مقابل المنفعة

موازنة (ضرورة تطوير أسلوب إعداد الموازنة  -
نة البرامج والأداء كونها بالتحول تدريجياً نحو مواز) البنود

الموازنة التي تحدد الأهداف ومعدلات الأداء، وتركز على 
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النتائج والمخرجات وربطها بالانفاق، وتوافر المعلومات عن 
كلف البرامج وتحديد الإنحرافات والمساءلة عنها لغايات 

 . ترشيد الانفاق
 ضرورة تطوير الرقابة في مجال الخدمات الحكومية -

ى جانب الرقابة المالية والمحاسبية رقابة الاقتصاد لتشمل إل
والكفاءة في الحصول على الموارد واستخدامها بطريقة 
اقتصادية والتأكد من مدى تحقيق البرامج الحكومية لأهدافها 
بأقل التكاليف مع تحديد أسباب الإسراف والضياع إن وجدت 

  .المجالوالمساءلة عنها تمشياًمع التطورات العالمية في هذا 

 إعادة النظر في الهياكل التنظيمية بحيث تنشأ المراكز -
حسب الاحتياجات والعمل المطلوب تأديته، ويتطلب ذلك 
وجود نظام لتوصيف الوظائف والاختيار والتعيين حسب 

 .الاحتياجات في ضوء الأهداف العامة للوحدة الحكومية
ضرورة اهتمام ديوان المحاسبة كجهاز رقابة خارجي 

زارة المالية كجهاز رقابة داخلي بمتابعة التطورات في وو
الخدمات والنفقات العامة للوصول إلى مؤشرات يمكن 

  .استخدامها في تدقيق الأداء وتحسينه وترشيد الانفاق
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Developing the Government Accounting System for the Purposes of Performance Audit in Jordan 
Government Sector 

 
Hassan Fleih Al-Qtaish* 

ABSTRACT 
This study aims at showing the need to adopt the method of performance audit, as well as to study the 
suitability of the Jordan current government accounting system, and offering the suggestions to 
develop it. To achieve the objectives of the study, the researcher developed a questionnaire which 
contains (28) questions distributed to (40) of the government auditors in the Ministry of Finance and 
in the General Budget Department, (37) of them were collected, (35) were used in analysis, and one 
sample t-test was used.  
It seems to the researcher that the weakness of the current system of offering the suitable and the required 
information to audit the efficiency and effectiveness of the performance. It also stresses the necessity to 
develop the current auditing techniques moving toward the performance audit in the Jordanian government 
sector.     
Finally, the reseacher suggests some recommendations to develop the government accounting system in a 
comprehensive audit, moving toward the accrual basis applied on stages, and to apply the program and 
performance budget. 
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